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القرار الصادر برقم (172)

على القضية رقم (2545) للسنة القضائية الثامنة والعشرون 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 3/12/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور/




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة/                                 الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من                                   - سوري الجنسية- ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (60) في 11/2/1436هـ.
الوقائع:

تتلخص الوقائع لهذه القضية بأنه في تاريخ 7/1/1436هـ قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق جمرك البطحاء إرسالية بضاعة عدد (2640) كرتون عبارة عن (معجون طماطم) المصرح عنها بموجب بيان جمرك الغويفات رقم (229379) في 29/10/2014م والمنظم للإرسالية بيان ترانزيت محمل رقم (44690) وتاريخ 7/1/1436هـ إلى الجمهورية العراقية وتبلغ قيمتها (86245,63) ستة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً وثلاثة وستون هللة ورسومها الجمركية فئة 5٪ تبلغ (4312) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً، والمصدرة من دلتا فود اند ستريس بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى المصدر إليه /                               بدولة العراق والمحمولة على الشاحنة من نوع فولفو تريلا لوحة رقم 28349 دبي من نوع فولفو تريلا بقيادة السائق /                                  ـ سوري الجنسية ـ بموجب جواز سفر رقم (                     ) في 28/4/2011م مصدره درعا وسيكون خروجها من المملكة عن طريق جمرك الخفجي، والمرصصة بموجب الرصاص رقم (34065065) لوحة أمامية ورقم (34065067) لوحة خلفية ورقم (34065066) موضع آخر ورقم (34057200) في الصينية. وبعد خروج الشاحنة من جمرك البطحاء باتجاه الخروج ورد اتصال لإدارة جمرك الخفجي من مخبر سري يفيد بأن السائق /           ـ سوري الجنسية ـ والمتجه عبور إلى دولة الكويت قام بقطع حبل الترانزيت من الأمــــام
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وتحميل شاحنته بالممنوعات وعند وصوله إلى جمرك الخفجي بقصد المغادرة إلى دولة الكويت وبالتأكد من حبل الرصاص تبين أنه مقطوع من الأمام وتم تشكيل لجنة لتفتيش الشاحنة وعثر بها على عدد (40) كرتون تنباك سوباري ماركة (أفضل) وكل كرتون يحتوي على (20) كيس وكل كيس يحتوي على (26) كيس صغير بإجمالي عدد (20800) كيس مخبأه في مقدمة الإرسالية وغير موضحه في بيان العبور، وحرر عن الواقعة محضر ضبط رقم 248 في 10/1/1436هـ حيث تم تقدير قيمة التنباك بمبلغ وقدره 41600 واحد وأربعون ألف وستمائة ريال وفقاً لمحضر التثمين المرفق والمؤرخ في 7/2/1436هـ من قبل جمرك الخفجي، وبإحالة الموضوع إلى اللجنة الجمركية الابتدائية بمنفذ البطحاء استدعت اللجنة في يوم الثلاثاء الموافق 3/2/1436هـ السائق                                   وأفاد عن هذه الإرسالية تم تحميلها بواسطة مكتب الجرادات في دبي وتم تحميل هذه الحمولة من ميناء مطار الشارقة للعراق عن طريق الكويت وذكر أنه يعمل سائق منذ ثمان سنوات وأكد أنه تم تحويله لجهاز الأشعة وتم الكشف بقسم الترانزيت ولم يتم تركيب جهاز تتبع للشاحنة، كما ذكر أنه قابل شخص سوري أسمه                     وأخبره عن أحواله المادية فقال له هناك شخص بنغالي لديه تنباك سعودي وأنه ليس ممنوعاً أخذه إلى العراق وفي محطة              بالدمام قابله الشخص البنغالي وسأله عن ذلك فقال أن لديه تنباك وورقة تنبول ويرغب نقلها إلى الكويت وتم قطع حبل الرصاص من مقدمة الحمولة وتم تحميل التنباك وتم إعادة الحبل وإغلاق الشادر وكان ذلك مقابل 300 دينار كويتي، وأكد أنه يعلم أن قطع الرصاص يعتبر مخالفة جمركية. وعليه أصدرت اللجنة الابتدائية الجمركية بالبطحاء قرارها رقم (60) في 11/2/1436هـ والقاضي بما يلي:
أولا : إدانة السائق/                                          -سوري الجنسية- بموجب جزاز سفر رقم                  (                ) في 28/4/2011م مصدره درعا حضوريا بجريمة التهريب الجمركي.

ثانيا : سجنه لمدة ستة أشهر من تاريخ ايقافه. 
ثالثا : إلزامه بغرامة جمركية بما يعادل مثلي القيمة لكمية التنباك المضبوطة معه مبلغ وقدره (83200) ثلاثة وثمانون ألفاً ومائتان ريال.
رابعا : مصادرة المضبوطات عدد (40) كرتون تنباك بعدد اجمالي "20800" كيس تنباك.
خامسا: مصادرة كامل الإرسالية عدد (2640) طرد عبارة عن معجون طماطم لاستخدامها كوسيلة اخفاء لتهريب المضبوطات.

سادسا: عدم مصادرة الشاحنة من نوع فولفو لوحة رقم (83167) دبي كونها من وسائط النقل العام المستثناه من المصادرة.
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 وبإبلاغ القرار أعلاه لسائق الشاحنة بتاريخ 1/4/1436هـ تقدم بلائحة طعن قيدت مصلحة الجمارك برقم 4695 وتاريخ 6/4/1436هـ؛ ضمنها اعتراضه على القرار المشار إليه مستندا إلى الأسباب التالية:
أولا: أن الحكم المعترض عليه قد خالف النظام من حيث التشكيل في اللجنة التي عرض عليها؛ حيث أنه تم التحقيق معه من قبل شخص واحد هو سكرتير اللجنة وليس اللجنة كما ينص النظام.
ثانيا: أنه قام بالدخول إلى أراضي المملكة عبر المنفذ الرسمي وأن من أركب كمية التبغ شخص هندي وأنه قام بالتعاون مع الجمارك واتصل عليه ولكن الجمرك تمنع عن الإمساك به بالرغم من اقراره بأنه هو من قص الشريط.
ثالثا: أنه حينما أخذ البضاعة (التنباك) لم يقم بتحميلها إلا بعد أن وجد أن الشريط قد تم قصه والبضاعة في الناقلة وأن الهندي أفهمه أن هو سيخلص البضاعة من الجمرك وأنها غير ممنوعة في العراق.
رابعا: الجمارك قامت بمصادرة مبلغ وقدره (83000) ريال هي أموال تخص أناس ليس لهم دخل بالبضاعة المهربة وهذا ليس من العدل. 

     وأيضاً ورد لمصلحة الجمارك العامة لائحة طعن مقدمة من الشركة المصدرة للإرسالية دلتا فود اندرستريس ضد القرارالابتدائي بتاريخ 14/8/1436هـ؛ تضمنت أن السائق قد قام بشراء تنباك من حسابه الخاص وقص حبل الترانزيت ووضع التنباك داخل البضاعة لبيعها داخل دولة الكويت وأن الشركة لا دخل لها بكل ماحصل ولا تتحمل أي مسئولية باعتراف السائق وتطلب الشركة السماح بفسح البضاعة. وبإحالة القضية لهذه اللجنة عقدت جلسة  بتاريخ 17/10/1436هـ لنظر القضية وبالمناداة على المستأنف لم يحضر أحد واطلعت اللجنة على ملف القضية والمستندات المرفقة ولوضوح الاستئناف فقد تقرر رفع القضية للدراسة وصدر عن اللجنة القرار التالي:
الأسباب:

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة وفقا للمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:

      فحيث من الثابت  أن السائق/                                   -سوري الجنسية-  اعترف بأنه ينوي تهريب كمية التنباك المضبوطة داخل الحمولة لدولة الكويت وأنه بعد تمرير الكمية المضبوطة من الدخــــان ســــوف يتقاضى مبلغاً وقدره (300) دينار كويتي؛ وحيث أن التنباك من الأصناف المقيدة فإن ما أقدم عليه السائـــــق 
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المذكور يشكل ارتكابه شروعا بالتهريب الجمركي ويعتبر مسئولاً جزائياً وفقاً لنص المــــــادة (144) من نظام الجمارك الموحد؛ ولما كان القرار الابتدائي قد انتهى إلى مصادرة كمية التنباك المضبوطة بعدد (40) كرتون وإلزام السائق بغرامة جمركية تعادل مثلي القيمة لكمية التنباك المضبوطة معه مع مصادرة الإرسالية المصرح عنها في البيان الإماراتي لاستخدامها كوسيلة إخفاء للمضبوطات مع عدم مصادرة وسيلة النقل فإن ما انتهى إليه القرار الابتدائي جدير بالتأييد من قبل هذه اللجنة لموافقته صحيح النظام؛ فيما عدا الفقرة الثانية القاضية بسجن السائق كون عقوبة السجن من العقوبات السالبة للحرية وما قد يلحق أسرة المحبوس من ضرر كما أن عقوبة السجن لا يتم إيقاعها إلاّ في حال كانت ظروف القضية ووقائعها تستدعي ذلك وحيث أن هذه الظروف غير متحققة في هذه القضية فإن اللجنة تقرر الاكتفاء في الفترة التي أمضاها في السجن وأما ما دفع به السائق من التحقيق معه من قبل سكرتير اللجنة وليس من قبل كامل تشكيل اللجنة؛ فالثابت من أوراق القضية خلاف ما يدعيه السائق؛ وأما مطالبة الشركة المصدرة للإرسالية دلتا فود اندرستريس بالإفراج عن شحنة (معجون طماطم) على قول منها أن المتسبب السائق وحده دون علم المصدر أو المستورد فإن من الثابت أن الإرسالية استخدمت وسيلة إخفاء وبالتالي يتعين مصادرتها وللشركة الرجوع على السائق بحسب العلاقة التعاقدية بينهما؛ وحيث لم يقدم المستأنف ما يدعو هذه اللجنة إلى إلغاء أو تعديل القرار المستأنف ضده عدا ما تمت الإشارة إلية. لذا فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-

القرار:
أولاً في الشكل: 
       قبول الاستئناف المقدم من /                                ـ سوري الجنسية ـ ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (60)  وتاريخ 11/2/1436هـ.

ثانياً في الموضوع:

1- تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في الفقرات (أولاً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً).

2- إلغاء الفقرة ثانيا من القرار الابتدائي.

ثالثا: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،، 

